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 :مجال تطبيق قانون المنافسة: الفصل الثاني
أولهما النشاط الاقتصادي، و : عيارينيتحدد مجال تطبيق قانون المنافسة بالاستناد إلى م    

 .ثانيهما مرتبط بطبيعة الممارسات في حد ذاتها

 :مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط الاقتصادي: المبحث الأول     
من قانون المنافسة لا تعني بالضرورة أن  2إن فكرة النشاط الاقتصادي التي أقرتها المادة       

للنشاط، و تكون العبرة في مدى تأثير النشاط على سوق السلعة و   لييكون ثمة مقابل ما
إعارة الشركات المنتجة للوقود "الخدمة، من ذلك ما ذهب إليه القضاء في فرنسا من أن 

لموزعي منتجاتها المعتمدين خزانات الوقود بدون مقابل مالي يخضع لأحكام الأمر المتضمن 
ن المنافسة قد يمدد إلى تجمعات غير ربحية مثل النقابات و بل أن مجال قانو ." قانون المنافسة

التعاونيات، متى كان لنشاطها تأثير على سوق الخدمة أو السلعة، مثلما هو الأمر بالنسبة 
لقرار تنظيم نقابي بمقاطعة بضاعة معينة، حيث قد يعتبر ذلك من الأعمال المدبرة حسب 

إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال مفهوم المادة من القانون و التي قد تهدف 
بها من خلال التأثير على مستوى الطلب، كما يعتبر من قبيل الأعمال المدبرة الاتفاقات 
المعقود بين المؤسسات الاستشفائية حول أسعار الخدمات الطبية، و عليه يكون معيار 

 .ي على السوقإعمال قانون المنافسة هو مدى تأثير النشاط الاقتصاد
إن القول بمعيار تأثير النشاط الاقتصادي على السوق كأساس لإعمال قواعد حماية     

المنافسة كفيل بإخراج بعض الأنشطة الاقتصادية من مجال الخضوع لقانون المنافسة متى لم 
تؤثر على السوق محل الحماية، و يدخل في هذا الإطار اتفاقات التصدير إذا كان محل 

   .ق موجها لغير السوق الوطنية، حتى و إن تم الاتفاق بين أعوان اقتصاديين وطنيينالاتفا

 مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث الأشخاص: المبحث الثاني     

بيان النشاطات  30/30أورد المشرع الجزائري من خلال المادة الثانية من قانون             
يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و "المشمولة بمقتضيات القانون، حيث 

الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار 
و عليه يكون النشاط ." عامة أو أداء مهام المرفق العامممارسة صلاحيات السلطة ال

الاقتصادي الصرف، سواء الإنتاجي أو التوزيعي أو الخدمي هو العبرة عند تحديد مجال 
إعمال قانون المنافسة، بغض النظر عن طبيعة العون الاقتصادي الممارس لهذا النشاط، من 

التي يتدخل فيها هذا الأخير باعتباره حيث كونه شخصا خاصا أو عاما، فيما عدا الحالات 
سلطة عامة حسبما يتضح في قانون الصفقات العمومية في الكثير من الأحكام،  
كالامتيازات الممنوحة للمنتج الجزائري على حساب المنتجات الأجنبية، أو الشركات الجزائرية 

رة قانونا لمصلحة على حساب الشركات الأجنبية، و كذلك الأمر بالنسبة للاستثناءات المقر 
دعم أسعار السلع للمنتجات واسعة الاستهلاك، أو التدابير المتضمنة تحديد هوامش الربح 
للسلع التي تعرف ارتفاعا مفرطا و غير مبرر لأسعارها مثلما ورد بمقتضى الفقرة الأولى من 

كن يم: "... حيث 03/35من قانون  4المعدلة بمقتضى المادة  30/30من قانون  5المادة 
أن تحدد هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع و 

بما من شأنه أن يشكل ..." الخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم
 .استثناء عن مبدأ حرية الأسعار و المنافسة الحرة

قصره على الأشخاص الطبيعية أو إن اصطلاح المؤسسة بمفهوم قانون المنافسة لا يمكن      
المعنوية الخاصة، بل يمتد إلى كل شخص يمارس نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات، 

متى ثبت قيامه بنشاط اقتصادي  30/30من قانون  0حسب المفهوم الوارد في المادة 
اط متمثل في منح سلعة أو تقديم خدمة داخل نطاق سوق معين، ما لم يتقرر ارتباط النش

 .بمصلحة عامة، أو كان ضروريا لتحقيقها


